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ثالثاً: - الديمقراطية شبه المباشرة
[bookmark: _GoBack]تعني قيام الشعب بانتخاب من ينوب عنه في تولي السلطة مع وجوب العودة الى الشعب في بعض القضايا الهامة ليتخذ فيها القرار بنفسهِ.
يرى بعض الفقهاء إن الأخذ بالديمقراطية شبه المباشرة أكثر إتفاقاً مع الديمقراطية السليمة وذلك لمشاركة الشعب بأهم الشؤون العامة مما يؤدي الى التخفيف من سيطرة الاحزاب السياسية على الناخبين ويحول دون إستبداد المجالس النيابية بالاضافة لتحقق الاستقرار للنظام السياسي القائم.

"مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة "
أولاً: - الاقتراح الشعبي
يعني قيام الناخبين بإعداد مشروع قانون يعالج مسألة محددة ثم يعرض على البرلمان لمناقشتهِ, وأحياناً يقترحون فكرة أو موضوع معين ثم يتولى البرلمان مهمة الصياغة القانونية .
هذا ويلاحظ ان الاقتراح الشعبي مطبق في سويسرا وفقاً لدستورها النافذ لسنة 2000, حيث نصت المادة 138 على جواز قيام 100,000 شخص متمتع بحض التصويت باقتراح اجراء مراجعة شاملة للدستور الاتحادي على أن يقدم هذا الاقتراح للشعب من أجل التصويت عليه.
ثانياً:- الاستفتاء الشعبي:-
يقصد بالاستفتاء الشعبي عرض موضوع معين على الشعب السياسي لمعرفة وجهة نظرهِ بخصوص ذلك الموضوع .


(( صور الاستفتاء الشعبي))
1) من حيث موضوع الاستفتاء :- 
1- اذا تعلق الاستفتاء بمشروع قانون عادي يطلق عليه إستفتاء تشريعي .
2- اذا تعلق بإقرار دستور جديد أو تعديلهِ  فهو استفتاء سياسي.
3- اذا تعلق بإقرار دستور جديد او تعديله فهو استفتاء دستوري.
4- إذا تعلق بشخصية سياسية كمرشح لرئاسة الدولة يسمى استفتاء شخصي
2) من حيث وجوب إجراء الاستفتاء:- 
1) الاستفتاء الاجباري : - وذلك اذا كانت السلطة المختصة ملزمة بموجب الدستور بعرض مسألة معينة على الشعب.
2) الاستفتاء الاختياري :- هنا يقوم الدستور باعطاء الحرية للسلطة المختصة بين إجراء الاستفتاء أو عدم إجرائهِ.
3) من حيث توقيت اجراء الاستفتاء:-
أ)إستفتاء سابق على القانون :- وذلك في حالة عرض مشروع القانون او فكرتهِ على الشعب قبل إقراره من البرلمان.
ب) إستفتاء لاحق على القانون :- وذلك اذا تم عرض القانون على الاستفتاء لكن بعد إقراره من البرلمان.
4) من حيث قوة الالزام:-
أ)استفتاء إلزامي :- وذلك اذا نص الدستور على وجوب التقيد بنتيجة الاستفتاء  من قبل السلطة العامة .
ب)استفتاء استشاري :- اذا كانت السلطات غير ملزمة بموجب الدستور بالتقيد بنتيجة الاستفتاء.
ثالثاً:- الاعتراض الشعبي:-
ويقصد بهِ حق الشعب في الاعتراض على قانون أصدرهُ البرلمان. ويجب أن يقدم الاعتراض من قِبل عدد محدد من الناخبين وأن يتم الاعتراض خلال مدّة محددة { 30 أو 60 يوماً مثلاً}
وفي حالة إنقضاء المدة التي حددها الدستور للاعتراض ولم يتم استعمال حق الاعتراض فسيؤدي ذلك الى إستمرار نفاذ القانون ولا يجوز الاعتراض عليه بعد ذلك.
أما اذا حصل الاعتراض وفقاً للضوابط التي وضعها الدستور فيجب عرض القانون على الشعب لبيان رأيهِ  فيه , فاذا وافق عليه الشعب سيؤدي ذلك الى تأكيد نفاذ القانون.
أما اذا لم تحصل موافقة الشعب فسوف يؤدي الى سقوط القانون وبأثر رجعي فتزول جميع آثاره القانونية .
رابعاً :- قيام الناخبين بإقالة النواب:-
يجوز للناخبين عزل النائب الذي إنتخبوه وذلك وفقاً للطريقة التي يرسمها الدستور , كأن يشترط الدستور ان يتم تقديم المطلب بإقالة النائب موقع من قبل  1  او   1  العدد الاجمالي للناخبين 
                                                        4       5
لكن يجوز للنائب المعزول أن يرشح نفسه في الانتخابات القادمة , وفي حالة فوزهِ سوف يتحمل الناخبون الذين اقترحوا عزل النائب مصاريف حملته الانتخابية , لذلك يُلزمون بتقديم كفالة مالية عندما يطالبون بعزل النائب . وقد تم تطبيق هذا النظام في :- 
أ)دستور لوس انجلوي لسنة 1903
ب)دستور كاليفورنيا لسنة 1911
خامساً- الحل الشعبي:-
يقصد بهِ حق الشعب في محل المجلس النيابي ولكن بشرط أن يقوم عدد من الناخبين بتقديم طلب لحل البرلمان, ومن ثم يتم عرض الطلب على الشعب عن طريق الاستفتاء الشعبي.
فاذا تم عرض الطلب على الشعب عن طريق الاستفتاء الشعبي سوف نكون أمام إحتمالين هما:- 
1- موافقة أغلبية الناخبين على طلب حل البرلمان وهذا سوف يؤدي الى حل البرلمان وتحديد موعد لانتخابات جديدة.
2- رفض أغلبية الناخبين لطلب حل البرلمان وهذا سوف يؤدي الى تجديد الثقة لأعضاء مجلس النواب.
سادساً: - عزل رئيس الجمهورية :
قد يسمح الدستور للشعب بأن يقوم بعزل رئيس الجمهورية اذا تبين لهُ إن الرئيس ليس على قدر المسؤولية والامانة وإنهُ لم يؤدي واجباتهِ الدستورية بطريقة مشروعة .
وقد أخذ بهذا المظهر دستور {فيمر} الالماني لسنة 1919 الذي أجاز عزل رئيس الجمهورية ولكن بعد تقديم طلب العزل من عدد محدد من الناخبين وموافقة مجلس { الرايشستاغ } على طلب العزل بأغلبية الثلثين ومن ثم عرض الطلب على الشعب لإبداء رأيه فيه.
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